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ممارسة أعمال الأوراق 
 ترخيصدون من المالية 

 

 الوقائع
ي أن  تتلخص   

 
ي منازعات الأوراق  الجهة المدعيةوقائع هذه الدعوى ف

 
تقدمت إلى لجنة الفصل ف

ي المالية بلائحة ادعاء تضمنت اتهام المدعى عليه بممارسة عمل من أع
 
مال الأوراق المالية المتمثل ف

 له 
ً
 مرخصا

ً
ي السوق المالية السعودية دون أن يكون شخصا

 
ي نشاط )التعامل بصفة وكيل( ف

 
من ذلك ف

خيص، وذلك بالمخالفة  مستثن  من متطلبات التر
ً
( من  الهيئة أو شخصا للمادة )الحادية والثلاثي  

 عمال الأوراق المالية. نظام السوق المالية، والمادة )الخامسة( من لائحة أ
ي منازعات الأوراق المالية رقم   

 
ظرت الدعوى، وصدر بشأنها قرار لجنة الفصل ف

ُ
وقد ن
: 1445لعام  2/2024ل/د/ 4993 ي

ي بالآتر
 هـ، القاض 

: إدانة المدعى عليه
ً
بمخالفة المادة )الحادية والثلاثون( من نظام السوق المالية، والمادة  "أولا

عمال الأوراق المالية لممارسته نشاط )التعامل بصفة وكيل(، وإيقاع غرامة )الخامسة( من لائحة أ
 ( ريال. 100,000مالية عليه قدرها مئة ألف )

: رفض ما عدا ذلك من طلبات". 
ً
 ثانيا

بلِغت    
ُ
هـ 14/09/1445هـ، وبتاري    خ 17/08/1445بنسخة من القرار بتاري    خ  الجهة المدعيةوأ

 ع
ً
: تقدمت بمذكرة استئناف طعنا ي

 ليه، تضمنت الآتر

"بدراسة القرار المستأنف ضده وما تضمنه من أسباب وحيثيات، وما انتهى إليه من نتيجة يتضح أن 

ي لائحة الدعوى العامة. وحيث أن اللجنة قررت إدانة 
 
اللجنة لم تحكم بكامل الطلبات الواردة ف

( من نظام السوق ال مالية، والمادة )الخامسة( من المدعى عليه بمخالفة المادة )الحادية والثلاثي  

لائحة أعمال الأوراق المالية، ورفض ما عدا ذلك من الطلبات وهي عقوبة السجن وإلزامه بالتوقف 

ي قرارها أن ما يتعلق بطلب معاقبته بالسجن 
 
عن ممارسة أعمال الأوراق المالية، وقد بنت اللجنة ف
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ي حق المدعى عليه، وفيما يتعلق لم تقدم ما ترى معه تطبيق عقوبة ا الجهة المدعيةفإن 
 
لسجن ف

ي تحكم وقائع هذه 
بإلزام المدعى عليه بالتوقف عن ممارسة أعمال الأوراق المالية فإن المادة النر

الدعوى هي المادة )الستون( من نظام السوق المالية قبل التعديل ولم تتضمن هذه المادة العقوبة 

ف ضد القرار المشار إليه أعلاه، وذلك وفق الأسباب تستأن الجهة المدعيةمحل المطالبة، لذا فإن 

ي لائحة الدعوى العامة. 1التالية: 
 
. لم تسبب اللجنة 2. أن اللجنة لم تحكم بكامل الطلبات الواردة ف

ي 
قرارها، فيما يخص عقوبة السجن، ولكونها حكمت بالإدانة، وعقوبة السجن هي من العقوبات النر

لى اللجنة تسبيب عدم ايقاع هذه العقوبة على المدعى عليه، أو تنطبق على المدعى عليه، فإن ع

ي لائحة  الجهة المدعية. أن 3إيقاعها بحقه. 
 
 لما ورد ف

ً
ترى جسامة ما ارتكبه المدعى عليه، وفقا

 الدعوى العامة. 

ي لائحة الدعوى العامة ولما لها من 
 
وحيث إن ما قام به المدعى عليه من مخالفات ورد تفصيلها ف

ي هذا الآثا ة على السوق والمستثمرين، ولكون ذلك يستدعىي إصدار قرارات رادعه بحق مرتكن  ر الخطت 
 إلى خلق بيئة استثمارية تكفل حقوق المستثمرين وتدرأ أي 

ً
 لتكرارها وسعيا

ً
النوع من المخالفات منعا

ر قد يلحق بهم نتيجة هذا السلوك المخالف للنظام".   ض 

ي ختام مذكرتها الاستئنافية بطلب تعديل القرار محل طل الجهة المدعيةثم أجملت    
 
باتها ف

ي لائحة الدعوى العامة. 
 
 الاستئناف، والحكم بإدانة المدعى عليه ومعاقبته وفق الطلبات الواردة ف

بلِغ المدعى عليه بنسخة من القرار بتاري    خ    
ُ
 هـ تقدم06/09/1445هـ، وبتاري    خ 15/08/1445وأ

: بمذكرة استئناف طعن وكيله ي
 عليه، تضمنت الآتر

ً
 ا

ي مواجهة موكلىي من قبل 
 
غت  صحيح على  الجهة المدعية"أسباب الاستئناف: أن قرار الاتهام الصادر ف

ي الأوراق المالية دون حصوله 
 
الإطلاق وموكلىي بريء من ارتكاب مخالفة ممارسة أعمال الوساطة ف

ي سنوردها 
 والأدلة والإثباتات النر

ً
، على ترخيص جملة وتفصيلا هنا ستدفع هذا الاتهام عن موكلىي

 لما سنذكره من تفاصيل 
ً
وسوف تتضح الحقيقة لمقام رئيس وأعضاء لجنة الاستئناف الموقرة وفقا

 : ي
 أسباب الطعن على قرار لجنة الفصل، وتشمل الآتر

ي استندت عليها 
: أن الأدلة النر

ً
 لتوجيه الاتهام لموكلىي بموجبها هي أدلة ضعيفة الجهة المدعيةأولا

ي قرار الدائرة ناظرة الدعوى، 
 
وغت  موصلة لتلك النتيجة الظالمة بإدانته بارتكاب المخالفة الواردة ف

لم تكلف نفسها العناء بالقيام بالإجراءات الجزائية بالشكل النظامي المطلوب  الجهة المدعيةحيث إن 

إلا لاكتشفت أن موكلىي قد ولم تستقصي بشكل مفصل توفر أركان الجريمة المبنية على توجيه الاتهام و 

حي   طلبت إفادته بأنه لم يقم بممارسة أعمال الأوراق المالية دون الحصول على  لجهة )أ(أوضح 

م أية عقود أو اتفاقيات مع أي شخص بغرض ممارسة أعمال الأوراق  الجهة )أ(ترخيص من  ولم يت 

ي الأوراق الما
 
ة مقابل نسبة من الأرباح ولم يلالمالية ولا يوجد أشخاص تمت دعوتهم للاستثمار ف

ي الأوراق المالية. كما أن موكلىي حينما قام 
 
يسبق أن أعلن عن نفسه أو حث أي شخص للاستثمار ف

ي )شخص مدخل(باستثمار أموال المبلغة: 
 
، كان يقصد بذلك تحقيق مصلحتها وذلك بتحقيق الرب  ح ف

تعدى أو فرط، وموكلىي لم يفرط ولم  ا تلك الاستثمارات بشكل آمن حيث أن المضارب لا يضمن إلا إذ
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ي دعاوى مدنية مختلفة شخص مدخليتعد. وحيث حاولت المبلغة )
 
( حي   ادعت على موكلىي ف

ي حكمت بصرف النظر 
داد أموالها المستثمرة لدى موكلىي وذلك أمام المحكمة العامة والنر

بطلب استر

ي الصك رقم ) ر اعن الدعوى لعدم الاختصاص وأن الدعوى من اختصاص المحكمة التج
 
( --ية وذلك ف

ي تاري    خ 
 
ي صدر قراراها رقم )(هـ--)ف

ي منازعات الأوراق المالية والنر
 
ي تاري    خ --، وأمام لجنة الفصل ف

 
( ف

ي  (م--)
ي منازعات الأوراق المالية والنر

 
بعدم اختصاص اللجنة بنظر الدعوى، وأمام لجنة الاستئناف ف

ي منازعات الأوراق 
 
مالية بعدم اختصاص اللجنة بنظر الدعوى وذلك لاأيدت قرار لجنة الفصل ف

ي تاري    خ --بقرارها رقم )
 
 . (م--)( ف

: أن لجنتكم الموقرة لم يثبت أمامها وذلك بقرارها رقم )
ً
ي تاري    خ --ثانيا

 
. أن موكلىي مارس أعمال (م--)( ف

ي الصفحة ال
 
ي قرارها المشار إليه أعلاه ف

 
ي مجال الأوراق المالية حيث ورد ف

 
مسة: )... اخالوساطة ف

ي الوقائع لم يقع على القيام  )شخص مدخل(وحيث أن الاتفاق بي   
 
والمدعى عليه على النحو الوارد ف

لا تدخل ضمن اختصاصات اللجنة...  الجهة المدعيةبأي عمل من أعمال الأوراق المالية، فإن دعوى 

ي ع
 
اختصاصها بنظر  مدالأمر الذي تنتهىي معه لجنة الاستئناف إلى تأييد قرار لجنة الفصل ف

حه -الدعوى...(  وحيث أن قرار لجنة الاستئناف قد فصل بمسألة الاختصاص   لما سبق شر
ً
وفقا

ي به، وبشكل أكت  يتضح المراد من  -وبيانه
وحيث أن هذا القرار قد حاز على ]حجية الأمر المقص 

ي به’مفهوم 
ي المادة ) ‘حجية الأمر المقص 

 
الصادر  ‘الإثبات منظا’( من 86عند النظر بما جاء ف

ي قررت أن: 26/05/1443( 43بموجب المرسوم الملكي رقم )م/ 
ي حازت حجية ’هـ، والنر

الأحكام النر

ي حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية
كما   ‘... الأمر المقص 

م اللجنة لا يوجد دليل امأ الجهة المدعيةوهنا يثبت من هذا القرار أن تحريك الدعوى العامة من قبل 

ي الأوراق 
 
ي الدعوى المدنية أن موكلىي لم يمارس أعمال الوساطة ف

 
يسنده حيث ثبت أمام اللجنة ذاتها ف

ل وسيارة  اء مت   لمبلغة لالمالية، كما ثبت من الدعاوى المدنية المشار إليها أعلاه أن موكلىي قام بشر

ي هذه الدعوى، مما يثبت معه والحال )شخص مدخل(
 
ي مواجهة موكلىي   ف

 
كذلك أن الاتهام الصادر ف

ي الأوراق المالية 
 
غت  صحيح على الإطلاق وموكلىي بريء من ارتكاب مخالفة ممارسة أعمال الوساطة ف

 .
ً
 بدون ترخيص جملة وتفصيلا

: الجهة 
ً
 إلى مرتبة الأدلة  المدعيةثالثا

ر
 قضيتها ضد موكلىي على شبهة وقرائن ضعيفة لا ترف

ْ
ت
َ
قد بَن

ي 
ي على لجنتكم الموقرة أنه يجب قبل عيالنر

تد بها كدلائل إثبات قاطعة يمكن الاستناد عليها، فلا يخف 

 على وجه اليقي   بالفعل المجرم أو المخالف فإذا ثبت 
ً
اتهام أي شخص أن يكون هذا الشخص عالما

ي عن
ي ارتكابه غت  قائم مما ينف 

 
أي نية  هأنه كان يجهل طبيعة هذا الفعل كحال موكلىي فإن قصده ف

إجرامية، فموكلىي لم يصدر منه أية أفعال أو ممارسات مخالفة، وعلى ذلك فإن قرار الاتهام الصادر 

بحق موكلىي قد اتسم بالتشع والعجلة وعدم الاستقراء الصحيح للوقائع والأسانيد والتثبت من الأدلة 

ي هذه الدعوى، فقد كان من المتعي   على الدائرة ناظرة الدعو 
 
 الجهة المدعيةوالجهة ى المقدمة ف

ي حقه، 
 
 لإثبات التهمة ف

ً
استكمال جوانب القضية وذلك بفحص الأدلة والقرائن الغت  موصلة قطعا

ي الصفحة الثانية من لائحة  ‘بالاشتباه’لموكلىي الاتهام  الجهة المدعيةحيث وجهت 
 
حيث ورد ف
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ي تاري    خ  الجهة المدعيةالادعاء أن 
 
بأنه قد تم  (هـ--)( وتاري    خ --رقم ) الجهة )أ(تسلمت كتاب  (هـ--)ف

الاشتباه بموكلىي المدعى عليه بمخالفة المادة الحادية والثلاثون من نظام السوق المالية، والمادة 

 قضيتها على  المدعيةالخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، إذ إنه من الواضح أن الجهة 
ْ
ت
َ
قد بَن

 إلى مرتبة ا
ر
ي يعتد بها كدلائل إثبات قاطعة يمكن الاستناد عليها، شبه وقرائن ضعيفة لا ترف

لأدلة النر

 على وجه 
ً
ي على لجنتكم الموقرة أنه يجب قبل اتهام أي شخص أن يكون هذا الشخص عالما

إذ لا يخف 

ي لا تثبت إلا 
ا ارتكابه، والقصد ركن من أركان الجريمة النر

ً
اليقي   بالفعل المجرم أو المخالف وقاصد

ي ارتكابه غت  قائم مما بتوفره، فإذا ث
 
بت أنه كان يجهل طبيعة هذا الفعل كحال موكلىي فإن قصده ف

ي عنه أي نية إجرامية، فموكلىي لم يصدر منه أيه أفعال أو ممارسات مخالفة. 
 ينف 

: من الواضح أن الجهة 
ً
اكتفت بمحصر  سماع أقوال المدعى عليه )وهو إجراء من  المدعيةرابعا

ته  الجهة )أ(قام بإعداده  إجراءات الاستدلال( الذي  من  الجهة المدعيةوهذا المحصر  اعتت 
ً
 رئيسا

ً
دليلا

، حيث استندت  على نص المادة الخامسة والستي   من نظام  الجهة المدعيةأدلة إدانة موكلىي

ي السطر الأخت  
 
الإجراءات الجزائية حيث تم الاكتفاء بأقوال المدعى عليه الأولية )وردت هذه العبارة ف

صفحة الخامسة من لائحة الادعاء العام( والسؤال هنا لماذا لم تستكمل تلك الإجراءات من ال

النظامية المتعارف عليها للوصول للحقيقة ولتحقيق العدالة المرجوة والمقصود بذلك قيام الجهة 

 وأن  المدعية
ً
، خاصة ة وذلك باستجواب موكلىي الجهة بإجراءات التحقيق وفق الأصول المعتت 

، وهذا ما تقرره ذات المادة  المدعية ي لائحة الادعاء بعقوبة جسيمة كعقوبة السجن لموكلىي
 
تطالب ف

ي استندت لها 
ي نصت  ‘المادة الخامسة والستون’من نظام الإجراءات الجزائية  الجهة المدعيةالنر

والنر

ا لما هو من
ً
ة وفق ي جميع الجرائم الكبت 

 
صوص عليه على )... ويجب على المحقق أن يقوم بالتحقيق ف

ي غت  هذه الجرائم أن يقوم بالتحقيق فيها إذا وجد أن ظروفها أو أهميتها تستلزم 
 
ي هذا النظام. وله ف

 
ف

ة أمام المحكمة المختصة(. أن الجهة  ذلك، أو أن يرفع الدعوى بتكليف المتهم بالحضور مباشر

لال( وهذا المحصر  اكتفت بإعداد محصر  سماع الأقوال )وهو إجراء من إجراءات الاستد  المدعية

، والسؤال هنا لماذا لم تستكمل تلك   من أدلة إدانة موكلىي
ً
 رئيسا

ً
ته الدائرة ناظرة الدعوى دليلا اعتت 

الإجراءات المتعارف عليها للوصول للحقيقة ولتحقيق العدالة المرجوة والمقصود بذلك قيام الجهة 

ة وذلك باست المدعية جواب موكلىي وإجراء محصر  المواجهة بإجراءات التحقيق وفق الأصول المعتت 

 موكلىي وصاحبة البلاغ 
 . )شخص مدخل(بي  

: يُلاحظ أن قرار الدائرة ناظرة الدعوى قد تعاملت مع أركان المخالفة المدعى بها ضد موكلىي 
ً
خامسا

ي أسباب القرار عناض الركن 
 
ي لإثبات ارتكابه المخالفة من عدمها، فلم يوضح ف

باختصار مُخل لا يكف 
دي للمخالفة محل الدعوى من بيان السلوك المخالف وبيان النتيجة الجرمية وتوضيح الأهم الما

ي التأكد من صحة نسبة المخالفة 
 
وهو رابطة السببية ما بي   السلوك والنتيجة والذي يعتت  الأساس ف

، أما من لمرتكبها من الناحية المادية وبالتالىي ثبوت المسؤولية الجنائية بحق مرتكب الفعل المخالف
ما يفيد بالدليل القاطع أن موكلىي على علم بهذه  المدعيةناحية الركن المعنوي  فلم تقدم الجهة 

ي لائحة دعواها بعرضٍ 
 
التصرفات المخالفة محل الدعوى وبالتالىي اتجاه إرادته لارتكابها، واكتفت ف



 

  

5 
 

ي تشكل مخالفة، وبذلك فإن الجهة 
ورة قد خالفت ما  المدعيةلتلك الأفعال النر أوجبه المنظم من ض 

 التحقق من كون الشخص مرتكب المخالفة على علم بطبيعة هذا التصرف. 
 مبدأ التلازم ما بي   

ً
ي جميع قراراتها تاريخيا

 
: أن لجنة الفصل ولجنة الاستئناف قد تبنت ف

ً
سادسا

ي 
ي الدعوى الجزائية بحكم نهات 

 
يبلغ الدعوى الجزائية والدعوى المدنية، بمعن  مجرد الحكم ف

رين من الجريمة عت  إعلان من  بالتقدم بدعاوي  هم المدنية للمطالبة بالتعويضات من  جهة )أ(المتصر 
كة  ي الدعاوى الجزائية )مثل قضية شر

 
كة  )أ(المداني   ف والحال كما ذكر تحكم  )ب(( فكيفوقضية شر

ي الدعوى الجز 
 
ي قضية موكلىي المدنية بعدم الاختصاص وف

 
ائية ترى نفسها الدائرة ناظرة الدعوى ف

 . ي الدعويي  
 
 مختصة رغم أن وقائع الدعوى هي ذاتها ف

 فإننا نجد دليل وقرينة براءة موكلىي سندها؛ أن قرار الاتهام يدعىي خلاف الأصل وهو 
ً
أن الأصل ’وختاما

اءة  ي الإنسان الت 
 
 ‘ف

ً
 تعي   الإبقاء على الأصل، خصوصا

ً
 قاطعا

ً
 فإذا لم يقم الادعاء بإثبات ادعائه إثباتا

وأن موكلىي لم يصدر منه أيه فعل يشكل مخالفة لنظام ولوائح السوق المالية، فلقد وجهت الجهة 
 لموكلىي دون التحقق من إثبات تلك التهم، وعليه فإن هذه التهم لا تؤثر على  المدعية

ً
اتهاما مجملا

اءة".   الأصل الذي هو الت 
ي ختام مذكرته الا    

 
ستئنافية بطلب إلغاء القرار محل الاستئناف ثم أجمل وكيل المدعى عليه طلباته ف

اءة موكله، أو الحكم بعدم الاختصاص بنظر الدعوى الجزائية.   والحكم بت 
غ  و    

ّ
ي كل من بُل

 
لطلب تزويد اللجنة بما  ؛الدعوى بمذكرة الاستئناف المقدمة من الطرف الآخر  طرف

 ،محددة دون ورود إجابة منهما قد يكون لديهما من إجابة خلال خمسة أيام. وحيث مضت المدة ال
 الأمر الذي رأت معه لجنة الاستئناف نظر الدعوى وفق ما هو مقدم فيها من أوراق. 

 
 لجنة الاستئناف

بناءً على نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، ولوائح السوق، والقواعد والتعليمات والأنظمة 
 الأخرى ذات العلاقة. 

 ن إوحيث 
 
د
ُ
يتعي    فإنهخلال المدة المحددة واستوفيا متطلباتهما النظامية،  ما الاستئنافي   ق

 .
ً
 قبولهما شكلا

على  الجهة المدعيةومن الناحية الموضوعية، فحيث انصبت مذكرة الاستئناف المقدمة من 
ي 
 
طلب تعديل القرار محل الاستئناف، والحكم بإدانة المدعى عليه ومعاقبته وفق الطلبات الواردة ف

 ى العامة. لائحة الدعو 

وحيث انصبت مذكرة الاستئناف المقدمة من وكيل المدعى عليه على طلب إلغاء القرار محل 
اءة موكله، أو الحكم بعدم الاختصاص بنظر الدعوى الجزائية.   الاستئناف والحكم بت 

ي 
 
ي ملف الدعوى وما انتهت إليه لجنة الفصل ف

 
وباطلاع لجنة الاستئناف على الأوراق الثابتة ف

( من نظام السوق قرار  ها محل الاستئناف من إدانة المدعى عليه بمخالفة المادة )الحادية والثلاثي  
المالية، والمادة )الخامسة( من لائحة أعمال الأوراق المالية لممارسته نشاط )التعامل بصفة وكيل(، 
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 إلى الأسباب ( ريال، ورفض ماعدا ذلك من طلبات، استنا100,000وإيقاع غرامة مالية عليه قدرها )
ً
دا

 للتكرار. 
ً
ي قرارها، الذي تحيل إليه لجنة الاستئناف منعا

 
 الواردة ف

ي عليها القرار محل الاستئناف، وأوجه 
ي بُن 

وحيث اطلعت لجنة الاستئناف على الأسباب النر
ي قضائها وسلامة 

 
ي خلصت إليها لجنة الفصل ف

اض عليه، فقد استبان لها صحة النتيجة النر الاعتر
ي هذا الخصوص، الأسباب 

 
ي أقامت عليها هذا القضاء وموافقة ذلك للقواعد المقررة ف

والأسانيد النر
ي قرارها محل الاستئناف 

 
الأمر الذي ترى معه لجنة الاستئناف تأييد ما انتهت إليه لجنة الفصل ف

 على أسبابه. 
ً
 محمولا

ي استئنافيهما، الجهة المدعيةأما ما أورده كل من 
 
فلم ترَ فيه لجنة الاستئناف  ووكيل المدعى عليه ف

ي ما يؤثر 
 
ي قرارها.  ف

 
ي توصلت إليها لجنة الفصل ف

 صحة النتيجة النر

 فلهذه الأسباب
 قررت لجنة الاستئناف: 

  منازعات الأوراق المالية رقم 
 
 هـ. 1445لعام  2/2024ل/د/ 4993تأييد قرار لجنة الفصل ف

 

 
 

 منطوق قرار لجنة الفصل

: إدانة المدعى عليه
ً
بمخالفة المادة )الحادية والثلاثون( من نظام السوق المالية،  "أولا

والمادة )الخامسة( من لائحة أعمال الأوراق المالية لممارسته نشاط )التعامل بصفة وكيل(، 
 ( ريال. 100,000وإيقاع غرامة مالية عليه قدرها مئة ألف )

: رفض ما عدا ذلك من طلبات". 
ً
 ثانيا


